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 :الملخص

الفساد له تأثیرات سلبیة  على التنمیة  
قد یعیق التنمیة الاقتصادیة،  الإنسانيوالأمن 

ویقلل من الخدمات الاجتماعیة، و یساهم في 
تراجع الاستثمار في المؤسسات والبنى التحتیة 

علاوة على ذلك، یؤدي . والخدمات الاجتماعیة
إلى تأسیس بیئة غیر دیمقراطیة، تتمیز بعدم 
القدرة على تفعیل أدوار السلطة و المؤسسات 

  .الدستوریة 

كافحته یقوم الحكم الراشد من أجل م 
بأدوار مهمة جدا في ذلك  من خلال اتباع مقاربة 
متكاملة  للوقایة، وتجریم أفعال الفساد ، وزیادة 

تدعیم   المشاركة العامة في تنفیذ استراتیجیة
القدرات العملیاتیة للمؤسسات و الهیاكل المكلفة 
بتفعیل و تنفیذ جهود محاربة الفساد و الحد منه ، 

إطار العلاقات القویة مع الشركاء و الـفواعل    في 
  ) .الدولة و المجتمع المدني و القطاع الخاص ( 

 

 

 

Résumé : 

La corruption est un impact 
négatif sur le développement et la 
sécurité humaine. Elle freine le 
développement économique, réduit les 
services sociaux et opère des 
prélèvements sur les investissements 
destinés à l’infrastructure, aux 
institutions et aux services sociaux. En 
outre, elle favorise l’établissement 
d’unenvironnement antidémocratique 
caractérisé par l’incertitude, 
l’imprévisibilité pour les institutions 
constitutionnelles et l’autorité. 

La Bonne gouvernance à  
encourager  les efforts  pour combattre la  
corruption à travers une approche 
intégrant à la fois la 
prévention,l’investigation,l’incrimination 
des actes de corruption, et une 
participation accrue du public à la mise 
en œuvre de la stratégie de renforcement 
des capacités opérationnelles des 
structures chargées de la lutte contre la 
corruption, et le  renforcement du 
partenariat Etat/secteur privé/société 
civile . 
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 :مقدمة
ى نطاق واسع،أن الفساد المالي والإداري یمثل تهدیدا خطیرا علو أصبح من المعلوم 

عملیة البناء والتنمیة الاقتصادیة والتي تنطوي على تدمیر الاقتصاد ، و لنظم الإدارة العامة 
والقدرة المالیة والإداریة وبالتالي عجز الدولة على مواجهة تحدیات أعمار أو إعادة أعمار 

،خاصة و انه اصبح  ظاهرة متعددة الأوجه ذات أبعاد لنموها اللازمة  التحتیة البنيوبناء 
اجتماعیة و اقتصادیة و سیاسیة ،كما  انه ظاهرة ممتدة حیث توجد في كل المجتمعات 

  .النامیة و المتقدمة بدرجات متفاوتة و على فترات زمنیة متواصلة أو متباعدة وعابرة للحدود
اهتمام الكثیر من الباحثین ) Corruptionالفساد (لاقت هذه المشكلة ا فقد لهذ   

والمهتمین واتفقت الآراء على ضرورة وضع وتأسیس إطار عمل مؤسسي الغرض منه 
ومكافحة الفساد بكل صوره  ة،تطویق المشكلة وعلاجها من خلال خطوات جدیه ومحدد

 على تقوم التى والمؤسسات والعملیات من خلال  الآلیات ومظاهره وفي كافة مجالات الحیاة
 مستقرة أنظمة توافر و، والشرعیة الفعالیة مبادئ إلى استنادا والشفافیة والمساءلة المسؤولیة

یستطیع من خلالها  التي والأدوار تتكیف فعالة حكیمة إدارة ووجود ،القانون وسیادة
القانونیة،وهدا لا یتحقق إلا  حقوقهم وممارسة مصالحهم عن التعبیر والفئات المواطنون

الحكومة، القطاع ( جهات العدید من ال إشراكضرورة  یقوم على الذي الحكم الراشدبقواعد 
في التوجهات التي تعمل  على وضع استراتجیات تقوم على  )الخاص،المجتمع المدني 

المساءلة تعزیز الشفافیة و النزاهة وتعظیم  على،و سیاسات تركز  إداریةمقاییس قانونیة و 
و تنظیم عمله من جهة  الإداريالجهاز  أداءة والعقاب ، لرفع المحاسبة و الرقاب آلیاتو 
عادةو    .،وتجسید الرشادة الإداریةأخرىمن جهة  بینه و بین المواطنینبناء الثقة  إ

ما طبیعة الحكم :فقد جاءت هده الدراسة للإجابة على الإشكالیة التالیةا، انطلاقا من هذ
  و تحقیق الرشادة الإداریة؟ي؟الراشد وكیف یساهم في مكافحة الفساد الإدار 

  :ه الإشكالیة نتناول الموضوع من خلال العناصر التالیةللإجابة على هذ
  : مقاربة مفاهیمیة الحكم الراشد -أولا 

یجب الإشارة إلى أن مفهوم الحكم الراشد كباقي المفاهیم الاجتماعیة التي تعتریها     
 یوجد هناك ترجمة حرفیة باللغة العربیة عدة إشكالات منهجیة، منها إشكالیة الترجمة، فلا

تعكس نفس الدلالة التي تعكسها اللغة الإنجلیزیة والفرنسیة، فعلى سبیل المثال هناك عدة 
دلالات للمفهوم منها، الحكم الراشد، أسلوب الحكم، الحاكمیة، إدارة شؤون الدولة 

  .إلخ...والمجتمع
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یعبر عن المعنى الدقیق للمفهوم، بل  إلى جانب هذا لا یوجد هناك تعریف واحد وموحد
  .هناك أكثر من تعریف وهذا ما یثیر الجدل حول طبیعة ومحتوى هذا المفهوم

لهذا فإن دراسة الحكم الراشد دراسة ابستمولوجیة ، أي دراسة علمیة للمصطلحات تعد 
یف التي من أساسیات الفهم والإدراك لأبعاده المتعددة، بالإضافة إلى أن إبراز بعض التعار 

تناولت مفهوم الحكم الراشد سواء من طرف المؤسسات المالیة الدولیة أو من قبل بعض 
المفكرین تساعد على إبراز المتغیرات التي أحاطت بتطوره، ومن ثم التمكن من ضبط تعریفه 

  .بما یتلاءم مع الظواهر الممكن حدوثها في المستقبل
  :الحكم الراشد دراسة ابستمولوجیة-1

سة مفهوم الحكم الراشد ابستمولوجیا تعني تحدیده للمصطلح من ناحیة وضبط إن درا
المفاهیم المرادفة له انطلاقا من فكرة مفادها أن لكل مفهوم جنسیته وتاریخ میلاده، ومنظومته 

  )1(.المعرفیة التي تسنده وترعاه
رهاصات استعماله تتطلب ضرورة تحدی د وعلیه فإن تحدید مصطلح الحكم الراشد وإ

، وعلى العموم فإن هذا التحدید بین أنه مفهوم محاید وأنه  )Gouvernance(معنى الحكم 
دارة شؤون المجتمع على مختلف المستویات المركزیة  یعبر عن ممارسة السلطة السیاسیة، وإ
واللامركزیة، وأنه قدیم قدم الحضارات البشریة ، وانه أوسع من الحكومة ، لأنه یتضمن 

عمل أجهزة الدولة الرسمیة عمل المؤسسات غیر الرسمیة كالقطاع الخاص بالإضافة إلى 
   .والمجتمع المدني

أما بالنسبة لمصطلح الحكم الراشد فإنه كان یستخدم قبل توظیفه في الأدبیات السیاسیة 
والاقتصادیة، في القرن الخامس عشر من قبل شارل دولیان للدلالة على إدارة وفن الحكم 

والتي تعني قیادة السفینة كما تعني إدارة  gulvernareنه مشتق من كلمة ا: لغة- ودلالته
  .gouvernailالشؤون العامة، من هنا جاء اشتقاق 

في اللغة الفرنسیة كمرادف لمصطلح حكومة   gouvernance ولقد استخدم مصطلح
gouvernement  بعدها للتعبیر عن تكالیف التسییرثم استعمل)charge de 
gouvernement .(  

دارتها، ثم انتقل هذا  كما أنها تعني في اللغة الإنجلیزیة مجمل تقنیات تنظیم المنشأة وإ
 goodفي أواسط السبعینات استخدمت كلمة و  .المصطلح لاحقا إلى الشؤون العامة

governance  وذلك إلى غایة دخوله )2(للتعبیر عن أداة التسییر الاجتماعي والسیاسي ،
كما استعمل في الثمانینات .1975لثلاثیة التابعة للأمم المتحدة في ماي في تقریر اللجنة ا
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للمفهوم مكانة  1992من طرف المؤسسات المالیة الدولیة، بحیث أعطى البنك العالمي سنة 
 good governance andمن خلال التقریر السنوي الذي صدر    تحت    عنوان  مهمة،

development یمي على ممارسة السلطة السیاسیة لإدارة ، وهذا بغرض إعطاء حكم ق
  )3(. شؤون المجتمع باتجاه تطویري وتنموي وتقدمي

أما في اللغة العربیة فكلمة الحكمانیة أو الحكم تعني أفضل الأشیاء بأفضل العلوم أو 
معرفة الحق لذاته، ومعرفة الخیر لأجل العمل به، مثلما تعني العلم والتفقه، حیث ورد في 

كما تدل كلمة الحكم على ، )4(....".ولقد آتینا لقمان الحكمة:" كریم قوله تعالىالقرآن ال
  )5(.العدل

أما فیما یخص الفرق بین الحكومة والحكم الراشد فإن الحكومة هي الإطار النسقي 
  .والوظیفي لشؤون الدولة ، أما الحكم الراشد فهو فلسفة حكم لهاته المنظمة الوظیفیة

هناك جملة من المصطلحات التي تصب في سیاق هذا المفهوم، مما سبق نستنتج أن 
وهذا یعني أنه كمصطلح لم یظهر من عدم بل جاء نتیجة سیاق تاریخي طویل لیأخذ بعدها 

  .شكلا جدیدا من أجل التماشي مع التطورات الحالیة
  :معنى الحكم الراشد -2

ت حیث تزاید استخدامه لقد بدأ استخدام مصطلح الحكم الراشد مع بدایة عقد التسعینا
بشكل واسع فیما بعد، وأصبح شائع الاستخدام من قبل خبراء الإدارة، خاصة من قبل 

، وغیرها من المنظمات  )UNDP(المنظمات الدولیة ومشروع الامم المتحدة الإنمائي 
في ، كآلیة لإدامة التنمیة الاقتصادیة والسیاسیة والإداریة )6( الدولیة والإقلیمیة والمحلیة

القطاعات الحكومیة والمجتمعیة، وهو ما أدى إلى أعضائه كفكرة وكمصطلح أكثر من معنى 
وذلك نتیجة لعدم وجود تعریف واحد وموحد حول مفهومه، وهو ما یدعو إلى سرد مجموعة 
من التعاریف التي أعطیت له، وهذا بغرض تقریب الفهم أكثر من المعنى والإحاطة بكل 

  :والتي من بینها الجوانب المتعلقة به،
إن العدید من المنظمات الدولیة بادرت إلى استخدام  :تعریف البنك العالمي-1

مضامین الحكم الراشد بشكل واسع كآلیة لإدامة التنمیة من خلال العنایة بتحقیق السیر الجید 
دامتها، والعنایة بالتنمیة الاجتماعیة بشكل عام، إضافة إلى التنمیة  للموارد البشریة وإ

البنك العالمي  الاقتصادیة والسیاسیة والإداریة في القطاعات الحكومیة والمجتمعیة، ویعد
الطریقة أو الحالة التي " المؤسسات، والذي عرف الحكم الراشد على انه  واحدا من بین تلك

  )7(".تمارس بها الحكم في ادارة الموارد الاقتصادیة والاجتماعیة لبلد ما بهدف التنمیة
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أن الحكم الراشد في نظر البنك العالمي هو الطریقة التي تتبعها : ذا التعریفویظهر ه
السلطة في ادارة الموارد الاقتصادیة والاجتماعیة، التي تملكها بغرض تحقیق التنمیة، لكن ما 
هو ملاحظ أن البنك على الرغم من أنه أقر باتباع طریقة لترشید التسییر داخل الدولة، لكنه 

ن نوع هذه الطریقة وكیف یتم استخدام الوسائل وما هي الطرق المتبعة في ذلك، لم یحدد ویبی
وهذا یعكس بشكل كبیر غموض مفهوم الحكم الراشد في نظره، كما أن عدم دقة هذا التعریف 
یصب في الزاویة الاقتصادیة والتنمویة فقط دون الاكتراث بالجوانب السیاسیة والاجتماعیة 

  .أكثر من ذلك لم یراع بیئة النظام السیاسي نفسهوالثقافیة الأخرى، بل 
  )UNDP(تعریف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي -2

أما برنامج الامم المتحدة الإنمائي فقد عرف الحكم الراشد على أنه ممارسة السلطات 
الاقتصادیة والإداریة لإدارة شؤون المجتمع على كافة مستویاته، أي أنه یتكون من الآلیات، 

لعملیات والمؤسسات التي من خلالها نستطیع أن نشكل مصالحهم، ویمارسون حقوقهم وا
وهذا التعریف یركز على استخدام كل الآلیات  ،)8("القانونیة، ویؤدون واجباتهم وحل خلافاتهم

  .والطرق القانونیة والمؤسسات المدنیة لاحترام حقوق الإنسان والحفاظ علیها
  )OCDE(نمیة الاقتصادیة تعریف منظمة التعاون والت-3

جراء الرقابة في المجتمع  لقد عرفت الحكم الراشد على أنه استعمال السلطة السیاسیة وإ
     )9(.مع العلاقة یثیر الموارد اللازمة لتحقیق تنمیة اقتصادیة واجتماعیة

وهو تعریف ركز بالأساس على قدرة السلطة السیاسیة في توفیر الإجراءات القانونیة 
  .یة اللازمة لتمكین الفاعلین الاقتصادیین من تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیةوالبیئ

  كوفي عنان: تعریف الأمانة العامة للأمم المتحدة-4
أما الأمین العام للأمم المتحدة كوفي عنان فقد أكد أن الحكم الراشد لا یمكن فرضه سواء من 

لا یمكن خلقه بین عشیة وضحاها، وغنما هو قبل السلطات الوطنیة أو المنظمات الدولیة، و 
إنجاز ونتیجة لحد ذاتها، وبدون دولة القانون والإدارة الواضحة التي یمكن التنبؤ بسیاستها 
والسلطة الشرعیة، لا یمكن تحقیق حكم راشد كما یؤكد على إعداد البیئة المساعدة والمناسبة، 

ى الاندماج الكامل والمستمر لكافة وهو ما یتطلب قناعة ومشاركة المحكومین إضافة إل
والمتعارف علیه فإن الحكم الراشد قد طرح على  )10(. المواطنین في مستقبل أوطانهم

المجتمعات الدیمقراطیة وغیر الدیمقراطیة، ولكن حسب كوفي عنان فإن تجسیده یتوقف على 
لنامیة بصفة عامة عدة شروط منها دولة الحق والقانون ، وهذا ما لم یتحقق بعد في الدول ا

  .والدول العربیة بصفة خاصة
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ولهذا فتعریف الحكم الراشد یختلف من مؤسسة إلى أخرى كما هو الحال بالنسبة 
: للمفكرین والكتاب، حیث انه یختلف من مفكر إلى آخر ، ومن بین هؤلاء 

F.X.MARRIEN  الذي حصر مفهوم الحكم الراشد في إشكالیة فعالیة ونجاعة التدخل
ومي، والانتقال من المركزیة إلى اللامركزیة، من الدولة المتدخلة إلى دولة ضبط، ومن العم

تسییر المرفق العام إلى السیر على أساس مبادئ السوق، من السلطة العمومیة إلى الفاعلین 
  )11(.العمومیین والخواص

فیعرف الحكم الراشد على أنه الحكم الذي یتكون بشكل جدید  F.X.MARRIENأما 
من التسییر الفعال بحیث أن الأعوان من كل طبقة كانت بما فیها المؤسسات العمومیة، 
تشارك بعضها بعضا، وتجعل مواردها وبصفة مشتركة، وكل خبراتها وقدراتها، وكذلك 

  )12(.مشاریعها تخلق تحالفا جدیدا للفعل القائم على تقاسم المسؤولیات
الحكم الراشد بالتعبیر عن ما یفرزه النظام دون  وبالنسبة للسید محمد السید أحمد فقد عرف

تخطیط مسبق، ودون رسم أو تحدید للنظام معین، فهو ینبع من الضرورة ولیس نظاما یقرر 
، ویشیر بعض المهتمین إلى دمج  تعریف الحكم الراشد في العناصر  )13(.وفق تصور سابق

  :التالیة
الأعمال الخاص والمنظمات غیر  التنسیق بین المنظمات الحكومیة ومنظمات قطاع-

  .الحكومیة
  .عدم ثبات ووضوح الحدود بین أنشطة مختلف التنظیمات-
  .إسناد قواعد التعامل بین مختلف المنظمات إلى التفاوض-
  .تمتع مختلف الأعضاء في هذه الشبكة بدرجة عالیة من الاستقلال-
  .اردقدرة الدولة على توجیه باقي أعضاء الشبكة لما لها من مو -

من كل ما سبق نستنتج بأنه لیس هناك تعریف موحد للحكم الراشد سواء من طرف 
المؤسسات المالیة الدولیة أو من طرف الباحثین، وهذا ما یجعل المفهوم أكثر لیونة، ولهذا 
یمكن أن یوضع تعریف للحكم الراشد انطلاقا من المعطیات السابقة، وعلیه فهو یتمحور 

انیزمات والموارد والأسالیب العاكسة، لهیكلة قیمة دیمقراطیة كحد حول مجموعة من المیك
أدنى ضروري لتحقیق الفعالیة والفاعلیة في تسییر شؤون العامة أو أنه نمط ممارسة السلطة 
في تسییر الموارد الاقتصادیة والاجتماعیة لدولة ما خاصة في إطار البحث عن الشفافیة 

  :وهذا یتوقف على، صعدةلتحقیق التنمیة على جمیع الأ
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  .احترام القوانین لتحقیق دولة الحق والقانون-
  .تكریس مبدأ الشفافیة والمساءلة والتمكین-
  .إشراك مؤسسات المجتمع المدني في تحقیق التنمیة-
  .التسییر الجید والفعال للموارد الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة-
  .ت المجتمع المدنيتقلیص تدخل الدولة لصالح القطاع الخاص ومؤسسا-

تبعا لما تمت الإشارة إلیه ، فهناك عناصر رئیسیة وأخرى فرعیة تمیز الحكم 
  .الراشد، وقد تم دمجها لتصبح أكثر تعبیرا بصفة كلیة بدل التجزئة

حیث تكون الإدارات العمومیة مهیأة وقادرة على الإفصاح عن أن : الالتزام بالمساءلة-
  .طابقة للأهداف المحددة والمتفق علیهانشاطها وأفعالها وقراراتها م

أي أن السلطات العمومیة لها من الوسائل أو المرونة ما یسمح بالإجابة : قابلیة الانفعال-
وبسرعة عن تطور المجتمع خدمة للصالح العام، كما أن هذا الأمر علاقة بالفحص النقدي 

  .لدور الدولة
ذها في بعض الأحیان مفتوحة للفحص من حیث تكون الأفعال والقرارات واتخا: الشفافیة-

  .طرف إدارات أخرى معروفة كالبرلمان والمجتمع المدني والقطاع الخاص
حیث تسعى الإدارات العمومیة إلى الالتزام والتشبث بإنتاج النوعیة خاصة :الفاعلیة والمهارة-

خدماتهم  في المصالح والخدمات المقدمة إلى المواطنین، إضافة إلى السهر على أن تكون
  .تستجیب وتلبي نوایا المسؤولین للنشاط العمومي

تتمثل في تعلم ودرس الأسباب العلمیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي تدفع : الاستقبالیة -
تطور العالم العصري والتنبؤ بالأوضاع التي یمكن أن تنجم عن تأثیر هذه الأسباب حیث أن 

  .ضعها أن تسارع بحل المشاكل مستقبلاالسلطات العمومیة بإمكانها ومن خلال و 
أي إیجاد أسبقیة للقانون، وهكذا نجد أن الهیئات العمومیة تقوم بتطبیق : أولویة الحق-

القوانین والتنظیمات وكذا القوانین الخاصة بكل مساواة وشفافیة مع إشراك المواطنین في 
  )14(. الإعلام والاستشارة والمشاركة في عملیة اتخاذ القرارات

إن إبراز هذه الشروط والعناصر التي یتطلبها الحكم الراشد تدفع إلى التساؤل عن 
أسباب ومرجعیات هذا المفهوم، وهذا ما یتطلب التوضیح عبر المبحث الثالث من هذه 

  .الدراسة
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  : أسباب تطور أهمیته وتوظیفه -ثانیا
دارته، إن فكرة الحكم الراشد لیست في الحقیقة فكرة وطریقة جدیدة لفهم ا لعمل العام وإ

نما هي نظرة جدیدة لواقع معیش، أي أنها عبارة عن انعكاس لتطورات وتغیرات اقتصادیة  وإ
واجتماعیة وسیاسیة وثقافیة حدثت في العالم، أدت إلى بروز هذا المفهوم وتطور أهمیته 

  . سواء على مستوى الدول المتقدمة أو الدول النامیة
  :على مستوى الدول المتقدمة-1

، وما *إن التطور الهائل الذي عرفه المجتمع الغربي خصوصا مع بروز فكرة العولمة      
  :تضمنته من

  .عولمة القیم الدیمقراطیة وحقوق الإنسان-
  .تزاید دور المنظمات غیر الحكومیة على المستوى الوطني والدولي-
  .عولمة آلیات وأفكار اقتصاد السوق-
الذي أدى إلى تحقیق عالمیة الأسواق وانتشار المعلومات التطور التقني والتكنولوجي -

  .عالمیا 
إن كل هذه التحولات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة وحتى الثقافیة، صاحبتها 
تغیرات على مستوى الدور التقلیدي للدولة كفاعل رئیسي في صنع السیاسات العامة 

فها التقلیدیة ، الأمر الذي أدى وتنفیذها، بحیث أصبحت غیر قادرة على ممارسة وظائ
بالكثیر من المفكرین سواء من الشمال أو الجنوب بطرح فكرة تلاشي دور الدولة في ظل 
العولمة، فجلال أمین ورغم إشارته لظاهرة التغیر المستمر لوظائف الدولة على مر العصور 

  )15(.یؤید في تحلیله فرضیة اختفاء الدولة لمصلحة قوى السوق
أصبح تدخل الدولة المستمر في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة سبب الكثیر من  كذلك فقد

 -على سبیل المثال–الأزمات، وهذا ما جعل قادة المؤسسات الاقتصادیة في أمریكا وألمانیا 
  . قراراتهم الاستثماریة )16(یرفضون تدخل الدولة في شؤونهم وخاصة في مجال 

إلى تحدید الوظائف الأساسیة للدولة في ظل اقتصاد إن هذه المتغیرات الدولیة أدت 
السوق، والتي تمثلت في الوظائف الدنیا والوظائف الوسیطة والوظائف الفعالة وهذا ما یبینه 

  :الجدول التالي
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  الوظائف الحیویة للدولة المعاصرة: 01الجدول رقم 

توفیر السلع والخدمات العمومیة، الدفاع، القانون والنظام 
الملكیة ، التسییر الاقتصادي والكلي،الصحة  ، حقوق
  العمومیة

حمایة الفقراء، 
محاربة الفقر، 
النجدة في حالة 

  الكوارث

الوظائف 
  الفعالة

ضمان 
الفعالیات ، 

التعلیم 
  الأساسي

الحفاظ على 
  البیئة

تنظیم الاحتكارات 
،تنظیم المصالح 

الماء، (العمومیة
الكهرباء،المواصلات 

،السیاسة )السلكیة
  لمضادة للتروستا

تفعیل وتصحیح 
نقائص وتطویر 
الإعلام، تنظیم 

التأمینات 
الأمراض، (

التنظیم ) الحیاة
  المالي

الضمان 
الاجتماعي، 

إعادة توزیع 
المنح العائلیة، 
التأمین على 

  البطالة

الوظائف 
  الوسطى

تنسیق الأنشطة الخاصة، تشجیع الأسواق، تجمیع 
  .وتحفیز المبادرات

إعادة توزیع 
  صولالأ

الوظائف 
  الدنیا

قیاس قوة الدولة من خلال الحكم الراشد إسقاط على التجربة :عزي الأخضر: المصدر
  .الجزائریة،مرجع سبق ذكره

هذه الوظائف دور الدولة لترقیة اقتصادها في ظل الحكم الراشد من خلال تعكس 
یع أمثل تصحیح نقائص تطویر السوق وتطویر الإنصاف والعدل فیه، لأجل إعادة توز 

للمداخیل مع ضمان السلم الاجتماعي، فالدور النسبي للدولة دوما في إطار السوق یسمح 
بممارستها للسلطات الاقتصادیة والسیاسیة والإداریة، من خلال الآلیات والإجراءات 
والمؤسسات التي عن طریقها یقوم المواطنون بتركیز لمصالحهم وممارسة حقوقهم 

  )17(.الشرعیة
 L'émergence d'une Nouvelleمفاهیم جدیدة للتسییر العام  كما ظهرت

Gestion Publique  تشیر إلى دور أقل للدولة ودور أكبر لقوى السوق، وهذا بإعطاء
الدور الكبیر للقطاع الخاص ، والاعتماد على معاییر تقییم الأداء، كتلك المعمول بها في 

  )18(. طریق مؤسسات المجتمع المدنيالقطاع الخاص، كما یمكن مشاركة المواطنین عن 
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هو الطریقة التي یمكن عن طریقها تحقیق التسییر ) كفلسفة حكم(وعلیه فالحكم الراشد 
الجید والفعال لموارد الدولة، وتحقیق التوازن بین القطاع الحكومي والقطاع الخاص 

  .ومؤسسات المجتمع المدني
  :على مستوى الدول النامیة-
م الراشد في الدول الغربیة هو نتیجة لتدخل الدولة الرعیة المستمر إذا كان ظهور الحك 

في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة، فإن ظهوره في الدول النامیة والدول العربیة على وجه 
الخصوص یعود إلى فشل الدولة وعدم قدرتها على تلبیة احتیاجات مواطنیها، والوفاء 

تحقیق السلم والأمن وحمایة الممتلكات والحفاظ على  بوعودها، فلقد أصبح عجزها مؤكدا في
  .النظام العام

هذا، وقد أصبحت أنظمة هذه الدول توصف بالتسلط والفساد، وفي خنق الحریات 
، فنظام الدول النامیة لم یعد قادرا على )19( والمشاركة، وتدني مستوى النمو والقیم والصحة

فشل جل السیاسات التنمویة التي تقدمت بها الاستمرار والتطور المناسبین، خاصة بعد 
المؤسسات المالیة الدولیة بغرض إحداث إصلاحات وتغیرات داخل هذه الأنظمة، لكنها لم 

  .تأت بنتائج إیجابیة مثلما هو الحال بالنسبة للجزائر وباقي الدول العربیة
هذه الدول، من هنا فقد طرحت فكرة الحكم الراشد كحل لهذه المعضلة التي عانت منها 

بحیث اتخذ كمحدد أساسي ومدخل جدید لتحقیق التنمیة المستدامة، التي تركز على العدالة 
في التوزیع والأمن والتعاون ومشاركة أطراف المجتمع في اتخاذ قراراتهم، وعلى تحقیق تنمیة 

  )20(.إنسانیة تكفل حقوق الإنسان وتضمن الإطار المؤسسي الذي یكفل تلك الحقوق
یجة، اتخذ الحكم الراشد كفلسفة حكم جدیدة من الدول الصاعدة لإصلاح الأوضاع وبالنت

السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، وتحقیق دولة الحق والقانون، والتمكن من مواجهة 
  .التحدیات الداخلیة والخارجیة

  : أبعاد الحكم الراشد -ثالثا
واجتماعیة، یتضمن  إن الحكم الراشد باعتباره ممارسة سیاسیة واقتصادیة

میكانیزمات وعملیات وعلاقات ومؤسسات یحقق من خلالها المواطنون مصالحهم، ویمارسون 
وبما یتمیز من خصائص وسمات تتجسد في . )21(  حقوقهم والتزاماتهم ویحلون خلافاتهم

كل هذا  ،)22( الإستراتیجیةالمشاركة والشرعیة والشفافیة والكفاءة والفعالیة والمساءلة والرؤیة 
  یقود إلى التساؤل عن أبعاد الحكم الراشد السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة وكذا التقنیة؟
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  :البعد السیاسي-أ
یتعلق البعد السیاسي للحكم الراشد بطبیعة السلطة السیاسیة وشرعیة تمثیلها، فلا 

 لأنهمایل، یتصور أن تكون رشادة من دون منظومة سیاسیة تقوم على أساس الشرعیة والتمث
یعبران عن الصلة الصحیحة بین الحاكم والمحكوم، ویؤدیان إلى التفاعل الإیجابي بین 
الطرفین بما یحقق التعاون والتناصر والانصراف إلى خدمة الصالح العام، الذي یحقق في 

، ولهذا لن یتحقق إلا )23( بشكل أشمل وأعم، ویضمن حقوق المواطنة الأفرادإطاره مصالح 
النظام الدیمقراطي وبما یحتویه من آلیات تساعد على تحقیق الأمن والاستقرار في ظل 

، التي تعد الإطار )24( المدني الذي یساعد على الإصلاح واتساع حجم المشاركة السیاسیة
الضروري لتمكین أفراد المجتمع من ممارسة حقوق المواطنة من جهة وتمكین الحاكمین من 

وحكمهم من جهة ثانیة، فضل عن تنظیم العلاقات داخل  الشرعیة التي تبرر سلطتهم
  )25(. المجتمع تنظیما عقلانیا یوجه الصراع والمنافسة إلى فائدة المجتمع ككل

إلى جانب هذا، فإن النظام الدیمقراطي یسمح بالتداول السلمي على السلطة دون 
القوى الاجتماعیة اللجوء إلى العنف، ویضمن نوعا من التوافق بین الأطراف السیاسیة و 

  .المتنافسة
وهذا ما سوف یخلق أسس وقواعد دولة الحق والقانون، التي تستند إلى القوانین لفرض 
خضاع كل من الحاكم والمحكوم للمساءلة ، وتنظیم الحیاة السیاسیة وفق أسالیب  سلطتها ، وإ

  .وقواعد معینة
وعیة الدولة والتوزیع العادل وعلیه، یبقى النظام الدیمقراطي ضروري لتأكید فعالیة ومشر 

  .للعائدات الاقتصادیة وتحقیق المسؤولیة والشفافیة والمشاركة
بالنتیجة فإن درجة رشادة النظام السیاسي یتوقف على مدى مشروعیة نظامها السیاسي، 
وفعالیة سیاساتها وعلى درجة مشاركة مواطنیها في تحدید الأولویات والسیاسات واتخاذ 

  .القرارات 
  :لبعد الإداري للرشادة السیاسیةا- ب

یتعلق هذا البعد أساسا بعمل الإدارة العامة وكفاءة وفاعلیة موظفیه، فترشید الإدارة 
العامة وتأمین استمراریتها بدرجة عالیة من الكفاءة والفعالیة یعتمد على الاهتمام بالجهاز 

لیات الإداریة للتأكد من مدى الإداري والأنظمة والقوانین المعمول بها، والتي تحكم سیر العم
،والتركیز على الجودة الشاملة والمرونة في الحركة )26( ملاءمتها وقدرتها على تحقیق أهدافها

عدادهم  واتخاذ القرارات،وهذا لا یتحقق إلا بالإبداع والسعي المتصل بالاهتمام بالموظفین وإ
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ذا ما جعل المفكر الاقتصادي ألفرد ، وتنمیة روح المسؤولیة والولاء والانتماء، وه )27( مهنیا
یشیر إلى أن الإدارة الحكومیة هي تجسید متكامل لدولة   A.MARSHALمارشال 

المؤسسات هي أعظم الممتلكات الإنسانیة، وأنها جدیرة بكل الجهود التي تبذل لتمكینها من 
  )28( ".أداء عملها بالصورة المثلى

لجیدة لشؤون الدولة والمجتمع تقدیم المشورة ا الإدارةكما یتطلب ترسیخ دعائم 
التقنیة لتحدیث مؤسسات الدولة، وذلك لإیجاد خدمة مدنیة مهنیة قائمة على أساس الجدارة 
من خلال اعتماد نظم للإدارة القائمة على الأداء وتشجیع المعاییر الموضوعیة في التوظیف 

جراء تعدیلات وظیف العامة  الإدارةیة في مجال إصلاح والترقیة وتكافؤ الفرص للجمیع، وإ
  )29( . ووضع تشریعات ومدونات سلوك مكافحة الفساد

لهذا فإن إصلاح وترشید الإدارة العامة یتوقف على تنمیة مواردها الإداریة والبشریة 
جیدة تمكنها من تحقیق أهدافها، ومراعاة حجم الهیكل التنظیمي  إستراتیجیة إتباعمن خلال 

    .لبیئة المحیطة به والمستجدات والمتغیرات الراهنةوتكیفه وطبیعة ا
  :البعد الاقتصادي-ج  

لا یجوز إغفال أهمیة البعد الاقتصادي للحكم الراشد، حیث یمثل هذا البعد أحد 
أهم محاور وآلیات الحكم كخطوة أساسیة في النظام الدیمقراطي، حیث لم یعد الاهتمام 

نما امتد لیشمل جوانب ومستویات الأداء اصادي ، و محصورا في تحدید مستویات النمو الاقت
دراك ضروریات التنمیة الاقتصادیة وآثارها  )30( الاقتصادي لمواجهة مختلف الأزمات ، وإ

على حیاة الناس وعلى استقرار البلد وانسجامه والأخذ بالأسباب المؤدیة لتحقیق التنمیة، 
، وتحقیق  )31( ص وتمكینه من أداء دورهوتشجیع القطاع الخا الإستراتیجیةوتكفل المجالات 

التكامل ومختلف القطاعات، وهذا یستدعي فعلا أوسع من قبل الدولة لضبط السوق وضمان 
  .المنافسة وحریة الدخول في الأسواق

إن جدیة القطاع الخاص، وفاعلیته ضمن منظومة قانونیة یجعل الحكم صالحا 
الاجتماعیة، لأن في النهایة ، الحكم الراشد هو بكل المقاییس، ویحقق الأهداف الاقتصادیة و 

  .لاالذي یضمن حاجات الناس في الآن وحاجات الأجیال في الم
وعلیه فإن الرشادة الاقتصادیة والاجتماعیة تكتمل بالعدالة التوزیعیة ، ورفع 
المستوى المعیشي للمواطنین، وتحسین الدخل القومي ومحاربة الفقر وتحسین نوعیة الحیاة 

  .مایة حقوق الإنسانوح
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انطلاقا مما تقدم یمكن القول بأن الحكم الراشد هو عبارة عن تفاعل هذه الأبعاد 
سیاسیة من دون إدارة فاعلیة ومستقلة، ولا یمكن أن  رشادهفیما بینها، فلا یمكن تصور 

 تستقیم السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة بغیاب مشاركة المجتمع المدني ومراقبة ومحاسبة
       .السلطات السیاسیة والإداریة، لذلك فهو یستند إلى المشاركة والمحاسبة والشفافیة والفعالیة 

                                                                         : الإداريلفساد ا -ثالثا 
نماو  بذاتها دول أو بعینه مجتمعا یخص لا الفساد عن الحدیث إن  رةظاه هو إ

 الاقتصادي والنمو الاجتماعي الأمن على خطر من له لما ، الدول كل منها تشكو عالمیة
 الدول وكل تمعاتلمجا كل اهتمام على الظاهرة هذه حازت هنا ومن ، الإداري والأداء
ا ما ذو ه ،لكذل الملائمة الصیغ ووضع انتشارها من والحد إدانتها إلى النداءات وتعالت

  .راشدالحكم ال تجسد مع
  :الإداريمفهوم الفساد 

باین في مفهوم الفساد باختلاف التوجهات الفكریة و النظریة للباحث فهناك هناك ت
  .الوجهة القیمیة و البعض الأخر ینظر له من الزاویة الوظیفیة  من ینظر له من

 )فسادا ( الشيء یفسد بضم السین ) فسد ( ورد الفساد في معاجم اللغة في :  الفساد لغة
فهو فاسد ، والمفسدة ضد المصلحة  كما ورد الفساد في القران الكریم في مواضع عدیدة 

( ، كما في قوله تعالى ) الطغیان والتجبر ( لیدل على معاني مختلفة ، فقد ورد لیعبر عن 
الجدب ( ، أو ) من سورة القصص  83الآیة () الذین لا یریدون علوا في الأرض ولا فسادا 

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أیدي الناس لیذیقهم ( في قوله تعالى  كما) والقحط 
عصیان إطاعة االله ( ، أو  )من سورة الروم  41الآیة () بعض الذي عملوا لعلهم یرجعون 

إنما جزاء الذین یحاربون االله ورسوله ویسعون في الأرض فسادا أن ( كما في قوله تعالى ) 
طع أیدیهم وأرجلهم من خلاف أو ینفوا من الأرض ذلك لهم خزي في یقتلوا أو یصلبوا أو تق

  )32(. )من سورة المائدة  33الآیة () الدنیا ولهم عذاب عظیم 
عدیدة للفساد ، إذ لا یوجد تعریف واحد  تعار یفوردت  لقد :اصطلاحاالفساد 

لطة العامة محدد له ، إلا أنها تمحورت جمیعها على مضمون واحد وهو إساءة استعمال الس
لقد ارتبط مفهوم الفساد في أذهان العدید من . أو الوظیفة العامة لتحقیق مكاسب شخصیة 

" البشر بالشر ، و ربما یكون اصدق تعریف له هو الذي ورد في موسوعة العلوم الاجتماعیة 
الفساد هو سوء استخدام النفوذ العام لتحقیق مكاسب خاصة ، ویشتمل ذلك على جمیع أنواع 
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شاوى المسؤولیین المحلیین أو الوطنیین أو السیاسیین ، ولكنه لا یتضمن الرشاوى التي ر 
  .                       )33( "تحدث فیما بین القطاع 

 أو منفعة أو ربح على للحصول السلطة استغلال " یعني الإداري الفساد مفهوم أما
 السلوك معاییر أو للقانون كاً انتها تشكل بطریقة طبقة أو جماعة أو شخص لصالح فائدة

   " .الراقي الأخلاقي
ا یعني أن الفساد الإداري یتعلق بمظاهر الفساد والانحرافات الإداریة والوظیفیة ذفه

أو التنظیمیة وتلك المخالفات التي تصدر عن الموظف العام إثناء تأدیته لمهام وظیفته في 
لقیم الفردیة التي لا ترقى للإصلاح وسد منظومة التشریعات والقوانین والضوابط ومنظومة ا

الفراغ لتطویر التشریعات والقوانین التي تغتنم الفرصة للاستفادة من الثغرات بدل الضغط 
وهنا تتمثل مظاهر الفساد . على صناع القرار والمشرعین لمراجعتها وتحدیثها باستمرار

نصراف أو تمضیة الوقت عدم احترام أوقات ومواعید العمل في الحضور والا: الإداري في
في قراءة الصحف واستقبال الزوار، والامتناع عن أداء العمل أو التراخي والتكاسل وعدم 

فشاء أسرار الوظیفة والخروج عن العمل الجماعي   .تحمل المسؤولیة وإ
العامة استخدام الوظیفة  إساءة بأنه: الإداريالبنك الدولي فیعرف الفساد  أما     

العامة بسبب   الإدارةالفساد في  علىالخاصة، فهدا التعریف یركز  المكاسب لتحقیق
  .استخدامها

  . الخضوع للمساءلة–حریة استنساب +الاحتكار = الإداريو علیه فان الفساد 
  :أسباب ظهوره

ا ذلتتعدد أسباب الفساد الإداري بتعدد إبعاده السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة، 
  : باب لظهور الفساد الإداري أبرزهامجموعة من الأس *World Bankفقد حدد البنك الدولي 

  .تهمیش دور المؤسسات الرقابیة ، وقد تكون تعاني من الفساد هي نفسها  -
  .وجود البیروقراطیة في مؤسسات الدولة  –
حصول فراغ في السلطة السیاسیة ناتج عن الصراع من اجل السیطرة على مؤسسات  -

  .الدولة 
  .سسات المجتمع المدني وتهمیش دورها ضعف مؤ  –
  .توفر البیئة الاجتماعیة والسیاسیة الملائمة لظهور الفساد  -
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إضافة إلى ما تقدم ، یمكن تحدید ثلاثة أبعاد لأسباب حدوث الفساد المالي 
  :والإداري وهي 
تتمثل في التغیرات في الحكومة و النظم الحاكمة الأمر الذي یؤدي  :السیاسي البعد

ا غیاب دولة المؤسسات ، وكدالإداريعدم الاستقرار السیاسي مما یهیئ الجو للفساد  ىإل
  .القانونیة و الدستوریةالسیاسیة و 

 آفةیسمح بظهور  ألدى الأمریتمثل في تدني المستوى المعیشي  :البعد الاقتصادي
ل الكسب الشخصي باستغلا إلى الإفرادالمسئولون الحكومیون و  ، حیث یسعى الرشوة

  . مناصبهم المرموقة في دوائرهم الاقتصادیة و السیاسیة
قد أضحى الفساد في حیاتنا العامة من صلب ثقافة المجتمع : البعد الاجتماعي 

وبذلك یكون المجتمع في هذا الحال قد ابتلي بما نسمیه ثقافة الفساد ، وعندما یكون الفساد 
نتج إلا مزیدا من الفساد ، والفاسد لا فالفساد لا ی. من صلب ثقافة المجتمع یصعب علاجه 

  . یرى في فساد عیبا ، وهنا یشكل الفساد طوقا یحتاج إلى من یكسره بقوة خارقة 
 واللوائح القوانین صیاغة سوء إلى الإداري الانحراف یرجع وقد:البعد الإداري  

 الأمر ، الأحیان بعض في بهاتضار  أو القوانین مواد لغموض نتیجة وذلك للعمل المنظمة
 الخاصة بطریقته تفسیره إلى الذهاب أو القانون تنفیذ من للتهرب فرصة الموظف یعطي الذي
  . المواطنین مصالح مع تتعارض قد التي

  : )34( وتتلخص في" :أثار ونتائج الفساد الإداري
  :التنظیمي الفساد
 .العمل وقت احترام عدم  -1
 .المطلوب العمل تأدیة عن الموظف امتناع  -2

   . التراخي -3 
 .الرؤساء وتعلیمات بأوامر الالتزام عدم -4 

 .العمل عن الإحجام )النكوص(  -5
  . والانعزالیة السلبیة  -6
  . المسؤولیة تحمــــــل عدم  -7



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ داري شيد ال متطلبات تحقيق داري  و الفساد افحة م الراشد كم ا  دور

- 330 - 
 

 . العمل أسرار إفشاء  -8
 :السلوكیة الانحرافات

 . الوظیفة كرامة على المحافظة عدم -1
 . أخرى الأعم وبین الوظیفة بین الموظف جمع  -2
 . السلطة استعمال سوء  -3
 . المحسوبیة  -4
 . الوساطة  -5

 :المالیة الانحرافات
 . بالقانون علیها المنصوص المالیة والأحكام القواعد مخالفة  -1
 . المنظمة داخل علیها المنصوص المالیة والأحكام القواعد مخالفة  -2
 . مالیةال الرقابة بأجهزة الخاصة التعلیمات مخالفة  -3

 . العام إهدارا لمال أو الإسراف -4 
  :الجنائیة الانحرافات

 . الرشوة  -1
 . العام المال اختلاس  -2
  . التزویر  -3

  :الإداريآلیات مكافحة الفساد 
قائمة  آلیاتیتطلب  الأجلالسیطرة على الفساد ومحاربته هو مسعى طویل  إن

 آلیاتهتقویة مؤسسات الحكم و   إلىتؤدي  التيو الشفافیة  والإصلاحالمساءلة  مبدأعلى 
 لمكافحة الفساد آلیاتطرح الحكم الراشد عدة تقلل من فرص الفساد،في هدا الصدد فقد  التي

  )35( :منها نذكر بصفة خاصة الإداري بصفة عامة و الفساد 
 . الحكومیة الدوائر داخل والشفافیة المساءلة أنظمة تقویة -
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 قوي داخل عام رأي وتكوین منه والحد الفساد انتشار لمنع الرادعة الاجراءت اتخاذ -
 والمساندة لبناء الدعوة حملات تنظیم أسلوب باستخدام وذلك الظاهرة تلك لمحاربة المجتمع

   .الفساد ظاهرة لمواجهة الرامیة الجهود ومساندة لدعم التحالفات وتشكیل شعبیة قاعدة
 الأساسیة المبادئ من عدد على یقوم المنظمة في دالسائ الإدارة نظام یكون أن على التأكید-

 وتداول ةكوالمشار  والدیمقراطیة الانفتاح مثل وجودها ظل في ینتشر الفساد أن  یصعب التي
  .العمل في النزاهة تحقیقات و التي المعلوم

من  المختلفة المجتمع منظمات تمكین علي یعمل والذي العلاجي استخدام الأسلوب- 
 الأنواع وكشف لرصد الحكومیة المؤسسات وأداء ممارسات مراقبة في علیةبفا المشاركة
 & Transparency. والشفافیة المساءلة آلیات باستخدام الفساد .من المختلفة

Accountability.  

 النظام أهمیة علي التأكیدو  والدیمقراطیة اللامركزیة على یقوم والإدارة للحكم نظام تطبیق -
  .القانون أمام الأفراد مساواة ویكفل العدالة قیحق الذي القانوني

الخاص  تنظیمات القطاع من والخارجیة الداخلیة الرقابیة الأجهزة أدوار وتقویة تفعیل -
 وزیادة الإدارة في الأخلاقیة السلیمة الممارسات میثاق ورصد تنفیذ في المجتمع المدنيو 

نشاء صلاحیاتها مساحة  التي الممارسات ومتابعة الإشراف تهمهم مستقل فعالرقابي  نظام وإ
  .المنظمات في العاملین من تتم
 .وسلطاتهم وصلاحیاتهم ووظائفهم إداراتهم سلطة وحدود بمجال حكومة موظفي وعي مدى-

 وتنفیذ ووضع ،الجمیع من مقبولة وغایات أهداف مقابل الأداء قیاس في حكومةال إخلاص
بالمعلومات  الإدارةفي  والمسئولین الموظفین دوتزوی للتثقیف المدى طویل مستدام برنامج
  .الصالح الحكم وقیم ثقافة تكوین بقصد
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  :ا ما هو مبین في الشكل التاليذوه

  . إستراتیجیة مكافحة الفساد المتعددة الأوجه
منشورات من اجل النزاهة : ،القدس1ط:ماني فى مواجهة الفساددلیل البرل :المصدر

  .7ص ، 2006، امان المساءلة،و 
  : مظاهر الترشید الإداري -رابعا  

 السنوات میزت التي والاجتماعیة والاقتصادیة السیاسیة الكبرى التحولات أمام
 لیس مدعوة نفسها العمومیة الإدارة وجدت ، الجدیدة والرهانات التحدیات حجم ،وأمام الأخیرة

 بمهام للقیام أیضا بل ، الأساسیة التجهیزات وتطویر التنمیة مجال في لمتابعة جهودها فقط
قامة الخاص القطاع تشجیع لأجل الملائمة كتهیئة الظروف خاصة أهمیة ذات أخرى  وإ

  )36(. آخرین وفاعلین شركاء مع جدیدة علاقات

یقتضى نقلها من المفهوم التقلیدي أي من  الإدارةا السیاق فان ترشید ذو في ه 
ي الموارد عملیة التحكم ف"اعتبارها  ىإل" الآخرینعن طریق  الأعمالعملیة لانجاز "مجرد 

ا یعني أن الحكم الراشد ذفه "معین  معیشيلك قصد تقدیم مستوى ذالمتاحة في المجتمع ،و 
أعطى أهمیة كبیرة للإدارة إلى جانب المجتمع المدني و القطاع الخاص ،كونها تضطلع 
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فقد حدد  اذلمستدامة ، بمهمة تهیئة البیئة السیاسیة والقانونیة المساعدة على إحداث تنمیة
  :منها الإداریةلتحقیق الرشادة    "الخصائصالحكم الراشد جملة من 

تطلب قدرا كافیا من حریة الرأي بحیث تكون منظمة واقعیة وفعالة وهدا ما ی :المشاركة
  .التعبیرو 

ما إن الإدارة الرشیدة تتطلب اطر قانونیة عادلة یتم تطبیقها دونما تحیز ،ك :سیادة القانون
تتطلب جهاز قضائي مستقل وكدا أجهزة أمنیة خالیة من الفساد وغیر منحازة لفئة من فئات 

  .المجتمع
وتعني في شكلها العام أن القرارات التي یتم اتخاذها في المجتمع و كذلك تنفیذها  :الشفافیة

 یتم وفقا للقوانین واللوائح ،كما تعني الشفافیة أیضا ضرورة توفر المعلومات بحریة
  .للجمیع،وان یكون لكل فرد الحق في الاطلاع علیها

 أصحابالعلاقة بخدمة  ذاتتقوم جمیع المؤسسات  أنالرشیدة تتطلب  الإدارة إن :الاستجابة
   .زمني معقولقانوني  إطارالمصالح المرتبطة بها ضمن 

صة خا أهداففي المجتمع تسعى كل منها نحو  الإطرافحیث انه یوجد العدید من  :التوافق
المختلفة ،بحیث یسعى الجمیع  الإطرافللتوافق بین هده  آلیةبها،و علیه فلابد هنا من خلق 

  . و مصالحهم الخاصة أهدافهمعلي  الإمكانالمجتمع و تغلیبها قدر  أهدافتحقیق  إلي
بان لهم نصیبهم  أفرادهیعتمد علي مدى شعور  إنماتقدم أي مجتمع  إن :العدالة و المساواة

تحت مختلف التصنیفات التي غالبا ما تكون غیر مستثنون منه  وأنهممجتمع، في دلك ال
  .الإطرافتصفیة حسابات خاصة بین مختلف  إليمفتعلة وغیر منطقیة وترمي 

الرشیدة تكون حاضرة عندما تحقق المؤسسات نتائجها المرجوة  الإدارة إن :الكفاءة و الفعالیة
تحقیق ( للموارد المتاحة لتلك المؤسسات  الأمثل،مع الاستخدام ) تحقیق الكفاءة( منها 

  ).كالحفاظ علي البیئة( بعض القضایا الاجتماعیة أیضا،كما یشمل دلك )الفعالیة
 :بعنوان 1992فقد أوردت تقریر عام لجنة الأمم المتحدة لتخطیط التنمیة  أما

أهم مظاهر  متعارضة؟ و الذي حددت فیه أهداف:التخفیف من الفقر و التنمیة المستدامة
    :منها نذكر الإدارة الرشیدة
،ووجود جهاز تشریعي فعال  التنفیذي الإداريتضبط تصرفات الجهاز  أسسوجود 

 أدنىخطوط واضحة لمسار عملیة المساءلة ، بدءا بالمسؤولین السیاسیین وحتى  وكذلك
  .الإداريدرجات السلم 
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  .في داخل المجتمع  الإقلیمیةالثقافیة و الاثنیة و  للأوضاعلتمثیل سلیم  أسسوجود 
تعبر عن رائها بحریة في ظل  أنوجود نظام سیاسي منفتح یسمح لكافة شرائح المجتمع 

  .سیادة تامة للقوانین الساریة
قانونیة عادلة لتطبیق القوانین الجنائیة و النظام العام بما یحفظ للجمیع  أسسوجود 

المجتمع ،وبما یعمل علي توفیر  لأفرادو السلامة الشخصیة  الحقوق المدنیة و السیاسیة
 وجود نظام خدمة عامة تتمیزمع  .تنمیة اقتصادیة و اجتماعیة تتماشى و روح العصر 

  .الجدارة  مبدأ،و مبني علي  الأمانةالمقدرة و و  بالكفاءة
اقتصاده  إدارةالمجتمع ، و  لأمورالمقدرة علي القیام بالتخطیط المالي الجید 

  .وحدات القطاع العام لأداءتقییم السلیم ضبط نفقاته و الو 
المركزي فقط ،بل  الإداريقدر متوازن من الاهتمام لیس لوحدات الجهاز  إعطاء

  .المحلیة اللامركزیة الإدارةلخصائص وقدرات وحدات  أیضا
تقویم أداء الإدارة في تنفیذ السیاسات داخل المجتمع و الكشف عن الانحرافات في 

  :الكفاءة و الفعالیة فیها ،حیث عرفت كفاءة السیاسة  تنفیذها وفق معاییر
  .بأنها المدى الذي تحققه السیاسة من المنافع و الفوائد التي تتوخى تحقیقه

 مهامها وتحدید الإدارة تنظیم في النظر إعادة ما تقدم نستنتج بان  ضوء على
 والاجتماعي اسيالسی السیاق مع الإدارة تدخل ملائمة لضمان أصبح لزاما واختصاصاتها

القائمة علي الشفافیة و الفعالیة و العدالة  لمبادئ الحكم الراشد والاقتصادي العاكس 
لحاجیات  تستجیب وأن عالیة ذات جودة خدمات تقدیم تمكین الإدارة من مبدأتحقیق ،و 

و فتح مجال المشاركة أمام منظمات المجتمع المدني و القطاع الخاص في سیاق المجتمع ،
  .مل في الأدوار بین المحاور الثلاث للحكم الراشدالتكا
  :ةـــــــــــــخاتم

 آلیاتدوراً مهماً في تفعیل  یلعب  الحكم الراشدنستنتج بان  وهكذا من سیاق ما ورد
جراءات المؤسسات یقوض الذي ن الإداريمكافحة الفساد   ویحول العامة، السیاسات وضع وإ

 أن یحتمل التي التضافر علاقة الملكیة،ویربك وحقوق الاقتصادیة الحقوق أبسط ضمان دون
 عن تعجز الضعیفة فالمؤسسات .مهمتها أداء في الإدارة عرقلة إليكما یؤدي  ،بینها تقوم

 بین تربط التي المشروعة الإجراءات وتعرقل التنافسیة بإطار للعملیات تمعلمجا تزوید
، مترابطین الإداري والفساد السیاسي فسادال یكون عندما لاسیما ،السیاسي والاقتصاد الینلمجا
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وهذا ما  .یضعف الجهود المبذولة للحد من الفقر وتعزیز التنمیة البشریة وأمن الإنسان كما 
الأنظمة أكثر شفافیة قصد القضاء على هذه  أدى إلى ضرورة انتهاج آلیات تجعل من

و  تُعزز ،ها الحكم الراشد التي ناد ب الإداریةو  الإصلاحات القانونیة من خلال ،الظاهرة
من مؤسسات المجتمع المدني التي تشمل  ،سیادة القانون و تفعیل دور المؤسسات الرقابیة

للعمل على تقلیل الفساد وتقلیل المجالات التي  ،والإعلام المؤسسات الاهلیه والقطاع الخاص
بات رادعة طرق اكتشافه عند حدوثه، ووضع إجراءات وعقو  تساعد على إیجاده، وتعزیز

ذا  على من یسلك هذه السلوكیات،لتُقلیل من فرص ممارسة الفساد على المستوى الرسمي، وإ
ما تحقق التوازن بین تحدیث القوانین وتطویرها، وبین تحسین نوعیة الخدمات الحكومیة، فإن 

من خلال تحقیق الكفاءة  الإدارةبالإمكان تضییق مساحة الفساد في حدوده الدنیا، وترشید 
الفعالیة و الجودة المطلوبة  للخدمات الحكومیة وترقیة وظیفة الدولة، و بهدا فانه بالإمكان و 

ة الفساد، من جهة و تجسید شروط أن تعزیز اطر تنظیمیة و قدرات تقنیة تحد من ظاهر 
  . أخرىمن جهة  الإداريالترشید  آلیاتو 

  :شــــــــــــــــــالهوام
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